نص المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان
السيد غسان غصن بعد انتهاء انعقاد جلسة المجلس التنفيذي للاتحاد

تاريخ 25/2/2010

-----------------------------

· الأصدقاء ممثلي وسائل الإعلام،

· الزملاء النقابييون،
عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان جلسةً من جلساته المفتوحة ناقش خلالها الأوضاع المعيشية والاقتصادية من مختلف الجوانب وبعد الاجتماع عقد رئيس الاتحاد مؤتمراً صحفياً تلا خلاله البيان الآتي:


في ظل الصخب السياسي القائم بين الطبقة السياسية في إطار حكومة الوفاق الوطني حول التعيينات الإدارية والانتخابات البلدية والنسبية وقانون تخفيض سن الاقتراع تضيع عن قصد أولويات المواطن التي تعهدّت الحكومة في بيانها الوزاري والذي نالت على أساسها ثقة المجلس النيابي الكريم.

ومن بين تلك الأولويات إيلاء المسائل الاجتماعية والحياتية والمعيشية الأولوية القصوى كما أنّ ما رشح عن موازنة العام 2010 ينذر بأنّ الحكومة استدارت لتعود الى نهج من سبقها من حكوماتٍ أمعنت في إفقار مواطنيها وأرزحتهم إلى دون خط الفقر المدقع أو دفعت بخيرة شبابها إلى الهجرة سعياً إلى لقمة عيشٍ كريمة ومن أبرز مضامين هذه الموازنة:
أولاً:
في السياسة الضريبية
بات جليّاً أنّ مشروع موازنة العام 2010 هو استمرار لنفس السياسات الضريبية الجائرة والرسوم المتعاظمة على مختلف قضايا وجوانب الحياة والمعيشة باعتمادها الأساسي على الضريبة الغير مباشرة الـ T.V.A. التي يحمل وزرها العمال وذوي الدخل المحدود الذين يشكلون الشريحة الشعبية الأوسع.
لعلّ ابرز وأخطر ما يجري تداوله هو السعي لزيادة الضريبة على القيمة المضافة T.V.A المرفوضة من الاتحاد العمالي العام أصلاً من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة أي بزيادة 50% مرةً واحدة، في حين أنّ هذه الضريبة شكّلت في نهاية العام 2008 نسبة 32% من مجمل الواردات الضريبية للخزينة وهذا يعني أنه يراد أن تشكّل إيرادات هذه الضريبة من الـ T.V.A. ما يفوق نسبة خمسين بالمئة من واردات الخزينة ليتركّز العبء الضريبي يثقله الأكبر على الشرائح الاجتماعية المتوسطة والمحدودة الدخل والفقيرة بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية. فيما القطاعات الريعية والعقارية والمالية معفاة أو شبه معفاة من الضريبة كما أنّ تفلّت هذه القطاعات من الضرائب راكَمَ الثروات الخاصة وساهم في توسّع الهوة الاقتصادية وزاد في الفوارق الاجتماعية.
ذلك أنّ زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% ثمّ إلى 15% كما يسعى رئيس الحكومة وفريقه الاقتصادي إلى تسويقها مع ممثلي الكتل النيابية بحجّة «الخيارات المحدودة» من أجل زيادة الإنفاق العام سوف يؤدّي إلى نتائج كارثية وفقاً لدراسات أعدّتها كلية الاقتصاد في الجامعة الأميركية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار مشروع بناء القدرات للحدّ من الفقر حيث بيّنت هذه الدراسات أنّ زيادة الضريبة T.V.A. إلى 15% سيؤدي إلى المزيد من الانخفاض في الإنفاق الاستهلاكي لكلّ الأسر بما يفوق الـ 16%. كذلك فإنّ نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع سيبلغ 16% إذا زادت الضريبة 15% أي أنّ أكثر من مليون ونصف لبناني لن يتمكنوا من تأمين غذائهم. أمّا نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر فمن المتوقّع أن ترتفع من 28% حالياً إلى 50% إذا رفعت الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 15%.
ممّا يعني أنّ نصف اللبنانيين سيعيشون دون خط الفقر وهذا ما لا يأبه به رئيس الحكومة وفريقه الاقتصادي وذلك محاباتاً للأثرياء واستسهالاً للجباية ولو على حساب معيشة أكثرية الشعب اللبناني. في حين أنّ البدائل الضريبية متوفرّة ويكفي أنّ الضريبة على الربح العقاري قادرة وحدها على تحقيق إيراداتٍ بما لا يقلّ عن 1.000 مليار ليرة والمطلوب أن تصل الى 1.200 مليار ليرة ليؤمنوا نفس النسبة من العجز المتراكم كل عام بحيث أنّ الفضيحة التي أشارت اليها إحدى الصحف تتعدّى الفضيحة لتصبح سرقة موصوفة في جيوب اللبنانيين إذ أنّ (6.500 مليار ل.ل. ) (4.3 مليارات دولار) موجودة في حساب فائض الخزينة يدفع لخدمتها (500 مليار ل.ل.) من جيوب المواطن اللبناني. بالإضافة إلى أنّ رفع معدلات الضريبة المقطوعة على الشركات بما فيها سوليدير بنسبة30% واعتماد الضريبة الموحّدة على مجمل الدخل واستحداث ضرائب تطال مظاهر الثروة كامتلاك القصور والفيلات واليخوت والطائرات الخاصة ومظاهر البهرجة ممّا يؤدّي إلى إصلاح النظام الضريبي ليرتكز على الضرائب المباشرة التصاعدية بحيث تتكامل مع الضريبة على القيمة المضافة T.V.A وفقاً لمعدلات مختلفة حسب حاجات فئات الدخل الى السلع والخدمات التي تطالها هذه الضريبة.
ثانياً:
في مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية

يرفض الاتحاد العمالي العام الصيغة التي أقرّتها اللجان النيابية المشتركة في المجلس النيابي لمشروع التقاعد والحماية الاجتماعية ويعتبر أنّ هذه الصيغة تهدم بنية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومبدأ التكافل والتضامن. هذه الصيغة، التي تهدف للتخلص من نظام تعويض نهاية الخدمة والدخول بصيغة غير موثوقة لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية دون كفالة الدولة وضمان أموال المضمونين.
إنّ مشروع القانون الذي أقرّته اللجان المشتركة والذي لم يراعِ أحكام الاتفاقيات الدولية لجهة الحوار الثلاثي بين الشركاء الاجتماعيين ولم يحترم المبادئ التشريعية والانتقال بالصندوق من نظام التوزيع إلى نظام الرسملة ولم يحدّد نسب المعاش التقاعدي يؤدّي إلى مخاطر اجتماعية تهدّد السلم والأمن الاجتماعيين.

لذلــــك، يطالب الاتحاد العمالي العام المضي قدماً لإقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية مع الأخذ بالاعتبار بملاحظاته وهو المعني مباشرةً بقانون يؤمن شيخوخة لائقة ويراعي مبدأ العدالة الاجتماعية.
ثالثاً:
في مشروع قانون الإيجارات 
على الرغم من التمديد المؤقّت لقانون الإيجارات المعمول به حالياً، فإنّ جوهر المناقشات التي جرت حول مشروع جديد لقانون الإيجارات والتي تقتصر على زيادة الإيجارات السكنية القديمة وإلغاء العقود ضمن فترة زمنية محدّدة وزيادات سنوية متتالية لتتساوى مع العقود الحرّة، إنما يؤدّي في مضمونه إلى إقرار قانون لتهجير أكثر من نصف اللبنانيين وخصوصاً من سكان المدن. 
بالتالي فإنّ الاتحاد العمالي العام يرفض أي تعديل لقانون الإيجارات ما لم يقترن بخطة إسكانية وطنية شاملة تتحمّل الدولة مسؤوليتها الدستورية خاصةً احترام وثيقة الوفاق الوطني اللبناني الفقرة (ط) بتأمين «حق الإقامة» لمواطنيها ومعالجة هذه المعضلة الاجتماعية من منظورٍ وطنيٍ شامل وإذ يتمسّك الاتحاد بمطلبه الداعي لقانون عادل للإيجار فإنّ الاتحاد يكرّر تضامنه الكامل ومشاركته التامة في كلّ المواقف والتحركات التي تقوم بها «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين».
رابعاً:
في قضية حماية اليد العاملة اللبنانية.
إنّ ابرز واجبات الدولة هي زيادة معدلات النمو الاقتصادي الشامل وتأمين فرص عمل لمواطنيها وحماية اليد العاملة اللبنانية من استقدام واستخدام يد عاملة منافسة وأرخص.
إنّ ما جرى بإقرار اتفاق يعفي العمالة المصرية من رسوم إجازات العمل والإقامة واشتراكات الضمان الاجتماعي يلحق ضرراً فادحاً بالعمال اللبنانيين ويسيء لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين العمال اللبنانيين والمصريين لمصلحة اليد العاملة الأرخص.
لذلــــك، يكرّر الاتحاد العمالي العام مطالبته الحكومة بعدم إبرام هذا الاتفاق محمّلينها نتائج الأضرار الفادحة التي ستُلحق بمواطنيها العمال.

أخيراً، يكرّر الاتحاد العمالي العام مطالبته رئيس الحكومة بتنفيذ ما تضمّنه البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية لجهة إيلاء معالجة الأولويات الحياتية لا سيما الكهرباء والمياه والتعليم والضمان الاجتماعي والنقل وتأمين فرص العمل وغيرها من الشؤون المعيشية التي نالوا ثقة المجلس النيابي بناءً عليها.
وعليـــه،

فإنّ الاتحاد العمالي العام يدعو للتحضير لـ «مؤتمر نقابي وطني عام» لوضع خطة تحرك عمالية وشعبية واسعة لمواجهة سياسة الإفقار والتجويع وفرض الضرائب الجائرة والقوانين الظالمة.
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